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رسالة مؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس مجلـس الأمـن مـن 
  الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة 

إن القصد من هذه الرسالة هو أن نبين بوضوح لماذا يتوجـب علـى مجلـس الأمـن رفـع 
الحظر الذي فرضه على توريد الأسلحة إلى إثيوبيا وإريتريـا بموجـب قـراره ١٢٩٨ (٢٠٠٠). 
وقد أعلنت إثيوبيا معارضتها لذلك الحظر منذ البداية عندما كانت المسألة مطروحـة للمناقشـة 
في العـام المنصـرم. إذ قلنـا آنـذاك �إن شـعب إثيوبيـا يديـن مـن حيـث المبـدأ هـذا القـرار الجــائر 

واحف الذي اتخذه مجلس الأمن�. 
وقد بدأ الصراع المسلح في أيار/مايو ١٩٩٨ عندما عـبرت القـوات الإريتريـة الحـدود 
واحتلت مناطق تخضع للإدارة الإثيوبية. وناشد بلـدي اتمـع الـدولي أن يتخـذ إجـراءات لـرد 
هذا العدوان. وأرسلنا وفودا رفيعة المستوى إلى بلدان عدة العديد منها ممثـل في مجلـس الأمـن. 
وكان الهدف هو التماس مساعدة تلك البلدان لنا على درء الحرب بين البلديـن. ولـبى بعضـها 

نداءنا وبذل ما في وسعه وتجاهله آخرون باعتبار ذلك مجرد �صراع آخر في أفريقيا�. 
) مـــن  A/55/305-S/2000/809) ــــر الإبراهيمـــي وهكــذا فــالدرس المســتخلص في تقري
تقاعس أو تخاذل اتمع الدولي هو أنه ينبغي تسـمية الأشـياء بمسـمياا. وفي حـالات الصـراع 
بين الدول وداخل الـدول الـتي تنطـوي علـى أخطـار ـدد الأمـن الإقليمـي أو الـدولي لابـد أن 

يكون المرء قادرا على توجيه اللوم في محله. 
والمراوغات وبخاصة من جانب الهيئة المنوط ا �المسؤولية الرئيسية عن صون السـلام 
والأمن الدوليين� ليس من شأا إلا أن تشجع مــن لا يحـترمون كثـيرا قواعـد السـلوك الدوليـة 
على التمادي في الاستخفاف ا. والواقع أن إثيوبيا على امتداد تاريخها الطويـل، لم تتعـد أبـدا 
على أراضي أي بلد آخر بغرض ضمها. بل على النقيض مـن ذلـك، تعرضـت هـي للغـزو مـن 
جانب بلدان مجاورة ونائية صغيرة وكبــيرة. وفي واقعـة تاريخيـة مشـهورة فرضـت عصبـة الأمـم 
حظرا شائنا على توريد الأسلحة إلى كل من إيطاليا في عهد موسـوليني وإثيوبيـا عندمـا قـامت 
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الأولى بغزو الأخيرة. وهكذا فبقلب العدل والإنصاف والمنطق رأسـا علـى عقـب فـرض حظـر 
علـى توريـد الأسـلحة إلى كـل مـن المعتـدي وضحيـة العـدوان. وكـان مـن الواضـح مـن الـــذي 
ـــاء الــذاتي في مجــال  سـيضار مـن ذلـك الإجـراء فإيطاليـا موسـوليني، الـتي كـانت تتمتـع بالاكتف
التسـلح، كـانت تســـيطر أيضــا علــى إريتريــا والصومــال – الواقعــين علــى الحــدود الشــمالية 
والجنوبية الشرقية لإثيوبيا. ومن ثم وجدت إثيوبيا نفسها، وهي الـتي لا تملـك أي قـدرة تذكـر 

على صنع الأسلحة وليس لديها أي سواحل، مغلولة اليدين تماما. 
ورغـم أن الإجـراء الـذي اتخـذه مجلـس الأمـن مؤخـرا ليـس في مسـتوى إجـــراء عصبــة 
الأمم فهو مع ذلك ينطلق من نفس المبدأ. ومن الظلم أن ينكر على البلد الحق في الدفـاع عـن 
نفسه. كما أنه لمن قبيل الاستخفاف بميثاق المنظمة ذاا أن ينكر على إحدى الـدول الأعضـاء 
حقها الراسخ في الدفاع عن نفسها. وهو ما يصدق بوجه خـاص، عندمـا يتـهرب الـس مـن 
مسؤوليته عن اتخاذ التدابير اللازمـة لصـون السـلم والأمـن. ومـن ثم، فإثيوبيـا مـا برحـت علـى 
رأيها الذي سبق وأن أعربت عنه ومؤداه أنـه مـا كـان ينبغـي مطلقـا فـرض حظـر علـى توريـد 
أسلحة إليها. وكان يجدر، من باب الإنصاف، توجيه ذلك الإجراء ضد المعتـدي. ولكـن هـذا 
لم يحدث. ومن الأحرى الآن إلغاؤه. ففضلا عن ذلك تجاوز البلدان في اتفاقـهما المـبرم في ١٢ 
A، المرفـق) بعـــض  /55/686-S/2000/1183) كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ في الجزائـر العاصمـة
المطلوب منهما بموجب الفقـرات ٢ و ٣ و ٤ مـن القـرار ١٢٩٨ (٢٠٠٠). ولا ينبغـي تغيـير 

الهدف الآن. 
وفي اعتقادنـا أن أعضـاء مجلـس الأمـن يمكنـهم ويتوجـب عليـهم النـهوض بمســؤوليام 
بتعزيـز الثقـة داخـل المنطقـة بأسـرها. ورفـع الجـزاءات سـيكون بـادرة رمزيـة هامـــة تنبــئ ذوي 
النوايا الحسنة تجاه شعبي إثيوبيا وإريتريا بتجدد الأمل. أما عن بلدي فقد حولنا جميـع جـهودنا 
إلى الأولوية المتمثلة في مكافحة عدونا الرئيسـي ألا وهـو: الفقـر والتخلـف. وقمنـا حـتى يومنـا 
هذا، بتسريح الآلاف من الجنود وما زالت تلك العملية مسـتمرة. وتم، أيضـا، خفـض الميزانيـة 
العسكرية بصورة جذرية. ومن ثم، فمن يعارضون رفع الحظر على توريـد الأسـلحة لابـد وأن 
لديهم بواعث أخرى. والغرض من ذلك ليس، بالقطع، مجرد كبح موجة من شـراء الأسـلحة. 
ذلك أن إثيوبيا ليس لديها أي نوايا من هـذا القبيـل. والحقـائق علـى أرض الواقـع تؤكـد هـذا. 
وإذا كان الطرف الآخر في الصراع يثير، في رأيـهم، القلـق، فليقولـوا ذلـك وليتخـذوا الإجـراء 
المناسب. وكمسألة مبدأ واستنادا أيضا إلى استيفاء الغرض الأصلي من القـرار، لابـد مـن رفـع 

حظر توريد الأسلحة قبل انقضاء أجله. 



01-206663

S/2001/23

وبموجــب اتفــاق الجزائــر المــــؤرخ ١٢ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ مـــن المقـــرر 
الاضطـلاع بعمليـات لإزالـة الألغـام. الأمـر الـذي مـن المتوقـــع أن يســاعد علــى عــودة الحيــاة 
ـــه في ضــوء  الطبيعيـة إلى اتمعـات الريفيـة الـتي تضـررت وشـردت مـن جـراء الصـراع. بيـد أن
الحظر الراهن ليس من المسموح لأي بلـد بتقـديم العـون إلى البلديـن في إزالـة عشـرات الآلاف 
مـن الألغـام مـن المنـاطق الحدوديـة. وفي اعتقـــادي أن مجلــس الأمــن لا يريــد أن يســجل عليــه 
التاريخ أنه لم يطـل معانـاة الشـعبين الإثيـوبي والإريـتري فحسـب بـل وأسـهم أيضـا في إزهـاق 
الأرواح من جراء الألغام المبثوثة التي كان يمكن إزالتها. ومن المفارقات أن الإبقاء على الحظـر 
سـيعني، أيضـا، تعريـض قـوات حفـظ السـلام التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـــدة في إثيوبيــا وإريتريــا 

للخطر. 
وينبغي لس الأمن ألا يبدد فرصة لتعزيـز مصداقيتـه. وقـد حـان الوقـت لرفـع الحظـر 

وإنقاذ الأرواح. 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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